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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام العاشر

( 2001يوليو  ) 

 الإقرار المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع

المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات الإيضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و                     
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على          ". تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       " كذلك في ضوء    

 .همية النسبيةالبنود قليلة الأ

 النطاق

يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية الأساسية بما في ذلك القوائم المالية الموحدة لأي مؤسسة تستخدم أساس                       .1
 .الاستحقاق في المحاسبة وتعد قوائمها المالية بعملة الاقتصاد ذو معدل التضخم المرتفع

 .العام  عدا مؤسسات الأعمال الحكوميةينطبق هذا المعيار على جميع مؤسسات القطاع  .2

إن الإقرار بنتائج العمليات والمراكز المالية في اقتصاد ذو معدل تضخم مرتفع بالعملة المحلية وبدون احتساب يعتبر أمر غير                    .3
فة حتى في نفس    مفيد، فالنقد يفقد قوته الشرائية بمعدل يجعل مقارنة مبالغ العمليات والأحداث الأخرى التي تجري في أوقات مختل                

 .الفترة المحاسبية للتقرير أمرا مضللاً

إن تحديد متى تصبح إعادة إصدار القوائم المالية بموجب هذا           .  لا يحدد هذا المعيار مبلغاًً مطلقا لتعريف التضخم المرتفع          .4
لاقتصادية للبلد التي   يتضح التضخم المرتفع بناء على خصائص الظروف ا       .  المعيار أمرا ضروريا مسألة خاضعة للحكم المهني      

 :تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

يفضل عامة الناس الاحتفاظ بثرواتهم على شكل موجودات غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبيا ويتم استثمار مبالغ العملة                    .أ 
 .المحلية على الفور للحفاظ على القوة الشرائية لها

ية المحددة بالعملة المحلية بل بعملة أجنبية مستقرة نسبيا هذا ويمكن أن يتم تحديد الأسعار                لا يهتم عامة الناس بالمبالغ النقد      .ب 
 . بتلك العملة

يتم تحديد المبيعات والمشتريات على الحساب بأسعار تأخذ بالحسبان الخسارة المتوقعة للقوة الشرائية خلال فترة الائتمان حتى                  .ج 
 .لو كانت تلك المدة قصيرة

 ت الفائدة والأجور والأسعار بمؤشر أسعار، ويتم ربط معدلا .د 

 %100معدل التضخم المتراكم لثلاث سنوات يقارب أو يزيد على  .ه 
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يفضل أن تقوم كافة المؤسسات التي تعد تقاريرها بنفس عملة الاقتصاد ذات معدل تضخم مرتفع بتطبيق هذا المعيار بنفس                      .5
مالية لمؤسسة من بداية فترة الإقرار المالي التي تتعرف فيها على وجود             التاريخ، ومع ذلك ينطبق هذا المعيار على القوائم ال         

 . تضخم في البلد الذي تستخدم عملته في تقاريرها

يجب على مؤسسات الأعمال الحكومية أن تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الصادرة من قبل لجنة معايير المحاسبية                     .6
 القطاع العام للمعايير المحاسبية ذات العلاقة بالإقرار المالي لمؤسسات الأعمال الحكومية             للجنة) 1(كذلك الدليل رقم    . الدولية

بأن تقوم مؤسسات الأعمال الحكومية     ) 1(وعلى هذا الأساس يوصي الدليل رقم       .  بغض النظر عن كونها قطاع عام أو خاص       
 .د المعايير المحاسبية الدوليةبتقديم قوائمها المالية والتي تتطابق من جميع النواحي المادية لبنو

 التعريفات

 تستخدم البنود الآتية في هذا المعيار المحاسبي حسب المعنى المحدد .7

 المبلغ المعترف به للأصل في قائمة المركز المالي بعد طرح أي استهلاك متراكم وخسائر الانخفاض القيمة الدفترية للأصل 
 .المتراكمة من ذلك

 . المبلغ المعترف به للمطلوبات في قائمة المركز المالي) الالتزامات(القيمة الدفترية للمطلوبات 

 . النقد في الصندوق والودائع تحت الطلبالنقدية 

 . هي أموال محتفظ بها وموجودات ومطلوبات سيتم استلامها أو دفعها بمبالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديدالبنود النقدية 

 . هي البنود غير البنود النقديةالبنود غير النقدية 

المصطلحات التي وردت في المعايير الدولية  لمحاسبة  القطاع العام حسب المعنى الموضح  في تلك المعايير حيث تم إدراجها                      
 .في قائمة المصطلحات و التي تم نشرها بشكل منفصل

 إعادة بيان القوائم المالية

القوة . الزمن نتيجة للعديد من العوامل المحددة أو العامة مثل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية               تتغير الأسعار خلال     .8
المحددة مثل التغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية يمكن أن تسبب زيادة أو نقصا هاما في الأسعار الفردية بشكل                      

بب القوى العامة في تغيرات على مستوى الأسعار العامة مما يؤدي           جوهري ومستقل عن بعضها البعض وإضافة إلى ذلك قد تتس         
 .إلى تغيرات في القوة الشرائية العامة

في الاقتصاد ذو معدل التضخم المرتفع فقط تعتبر، القوائم المالية المعبر عنها على أساس قياس الوحدة الجاري في تاريخ                      .9
معيار على القوائم المالية الأساسية للمؤسسة التي تعد تقاريرها لعملة الاقتصاد           وكنتيجة لذلك يطبق هذا ال    .  الإقرار المالي، نافعة  

ذو معدل تضخم مرتفع  ولا يسمح بتقديم المعلومات المطلوبة  بموجب هذا المعيار كمعلومات إضافية للقوائم المالية غير معد                      
 . عادة البيان أمرا غير مرغوب بهإضافة لذلك يعتبر تقديم القوائم المالية بصورة منفصلة قبل إ.  بيانها
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تقوم العديد من المؤسسات في القطاع العام بإدراج، في قوائمها المالية، معلومات موازنة ذات العلاقة لتسهيل عمليات المقارنة                   .10
 .وعند حدوث ذلك يجب إعادة بيان معلومات الموازنة طبقا لهذا المعيار.  بالموازنة

ة للمؤسسة التي تقوم بإعداد تقاريرها بعملة الاقتصاد ذو معدل تضخم مرتفع على أساس               يجب التعبير عن القوائم المالي     .11
كذلك يجب التعبير عن الأرقام المقارنة للفترة السابقة بموجب المعيار الدولي الأول . وحدة القياس الجاري بتاريخ الإقرار المالي     

القوائم المالية وأي معلومة بخصوص الفترات السابقة بوحدة        لمحاسبة القطاع العام، والمعلومات الواجب الإفصاح عنها في          
 .القياس الجاري بتاريخ الإقرار المالي

 .يجب تضمين الفائض أو العجز الناتج عن صافي المركز النقدي يجب أن يفصح عنه بشكل منفصل في قائمة الأداء المالي .12

إن الثبات في   .  ت محددة إضافة إلى التقدير والاجتهاد الشخصي      يتطلب تعديل القوائم المالية بموجب هذا المعيار تطبيق إجراءا         .13
تطبيق هذه الإجراءات والتقديرات من فترة لأخرى يعتبر أكثر أهمية من دقة أسعار المبالغ الناتجة المتضمنة في القوائم المالية                     

 .المعاد بيانها

 قائمة المركز المالي

بر عنها بموجب وحدة القياس الجاري بتاريخ الميزانية عن طريق استخدام             يعاد بيان مبالغ قائمة المركز المالي غير المع         .14
 .المؤشر العام للأسعار

لا يتم إعادة بيان بنود النقدية لكونها قد عبر عنها بالأصل بوحدة نقدية جارية بتاريخ الإقرار المالي، البنود النقدية عبارة عن                       .15
 .تم استلامها أو دفعها نقداأموال محتفظ بها أو على شكل موجودات ومطلوبات سي

الموجودات والمطلوبات المربوطة بموجب اتفاقية بتغيرات الأسعار، مثل السندات أو القروض المربوطة بمؤشر أسعار، يتم                 .16
مركز تعديلها بموجب اتفاقية من أجل تأكيد المبلغ القائم بتاريخ الإقرار المالي وتظهر هذه البنود بهذه المبالغ المعدلة في قائمة ال                    

 .المالي المعاد بيانها

كما أن بعض البنود غير النقدية تكون مسجلة بمبالغ جارية بتاريخ            .  كل الموجودات والمطلوبات الأخرى هي غير النقدية       .17
ية الإقرار المالي مثل صافي القيمة المستحقة أو القيمة السوقية، ولهذا لا يعاد بيانها، أما كافة الموجودات والمطلوبات غير النقد                   

 .الأخرى فيتم إعادة بيانها

  يتم تسجيل غالبية البنود غير النقدية بالتكلفة أو بالتكلفة ناقصا الاستهلاك ومن ثم فإنه يتم التعبير عنها بمبالغ جارية بتاريخ                      .18
العام للأسعار على   حيازتها وتتحدد التكلفة أو التكلفة ناقصا الاستهلاك للبنود المعاد بيانها عن طريق تطبيق التغيير في المؤشر                  

وعلى هذا الأساس يتم إعادة بيان      .  التكلفة التاريخية بمجمع الاستهلاك اعتبارا من تاريخ الحيازة و حتى تاريخ الإقرار المالي             
والتجهيزات والمعدات والاستثمارات ومخزون المواد الأولية والمخزون والشهرة وحقوق الاختراع والعلامات التجارية             الممتلكات

ويعاد بيان المخزون الغير تام والمخزون التام من التواريخ التي يتم            . سجلة والموجودات المتشابهة اعتبارا من تاريخ شرائها      الم
 .عندها تكبد تكاليف الشراء أو التحويل
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تقديرها، وفي هذه الحالات    قد لا تتوفر سجلات تفصيلية لتواريخ حيازة بنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات أو قد يصعب                 .19
يصبح ضروريا استخدام تقديرات مستقلة من أصحاب الخبرة المهنية في الفترة الأولى لتطبيق هذا المعيار وإعادة بيانها عل هذا                    

 .الأساس

 هذه  قد لا يتوفر مؤشر عام للأسعار للفترات التي يتطلب هذا المعيار إعادة بيان الممتلكات والتجهيزات والمعدات في مثل                    .20
الحالات النادرة  التي فيها يكون ضروريا على سبيل المثال استخدام تقدير على أساس التغيرات في معدلات أسعار الصرف بين                     

 .عملة الإقرار والعملة الأجنبية المستقرة نسبيا

لمالي  مثل الممتلكات    تظهر بعض البنود غير النقدية بمبالغ جارية لتواريخ غير تواريخ الحيازة أو تواريخ قائمة المركز ا                  .21
وفي مثل هذه الحالات يتم إعادة بيان القيم المسجلة اعتبارا من تاريخ            .  والتجهيزات والمعدات التي يتم إعادة تقييمها بتاريخ سابق       

 .إعادة التقييم

نت البنود غير النقدية    تقوم المؤسسة بتطبيق الاختبارات الملائمة حسب معايير المحاسبية الوطنية أو الدولية لتحديد ما  إذا كا                 .22
المعاد بيانها ضعيفة ويجب تخفيضها، من هنا فإنه في مثل هذه الحالات يجري تخفيض القيم المعاد بيانها للممتلكات والتجهيزات                    
 والشهرة وحقوق الاختراع والعلامات التجارية المسجلة إلى القيمة القابلة للاسترداد وتخفيض القيم المعاد بيانها للمخزون إلى                 

 .صافي القيمة القابلة للتحقيق وتخفض القيمة المعاد بيانها للاستثمارات الجارية إلى القيمة السوقية

قد تضع المؤسسة المستثمر بها، والتي تجري المحاسبة عن الاستثمار بها بطريقة حقوق الملكية باستخدام تقاريرها بواسطة                    .23
 بيان قائمة المركز المالي وقائمة الأداء المالي لمثل هذه المؤسسة             استخدام عملة اقتصاد ذا تضخم مرتفع وعليه يجب إعادة         

 .المستثمر بها بموجب هذا المعيار من اجل احتساب نصيب المستثمر بها معبرا عنه بعملة أجنبية يتم ترجمتها بمعدلات الأقفال

م معا بإعادة بيان الاتفاق  الرأسمالي       فانه من غير الملائم القيا    , حيث أن اثر التضخم عادة ما يظهر في تكاليف الاقتراض             .24
المجمل بالاقتراض وأيضا برسملة ذلك الجزء من تكاليف الاقتراض الذي يعوض عند التضخم خلال نفس الفترة وعليه يتم اعتبار               

 .ذلك الجزء من تكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي تم فيها تكبد التكاليف

رتيبات تسمح لها بتأجيل الدفع دون أن تتكبد أعباء ظاهرة للفائدة حيثما لا يكون عمليا                قد تمتلك المؤسسة موجودات بموجب ت      .25
 .افتراض مبلغ الفائدة فإن مثل هذه الموجودات يعاد بيانها من تاريخ الدفع  وليس من تاريخ الشراء

ت الأجنبية للمؤسسة ويشمل صرف يسمح المعيار المحاسبي الدولي الرابع للقطاع العام بآثار التغيرات في أسعار صرف العملا      .26
تعتبر مثل هذه الممارسة    .  العملات الناتجة عن الاقتراض في القيمة المسجلة للموجودات بعد إحداث تخفيض حاد وحديث للعملة             

من غير ملائمة للمؤسسة التي تقوم بإعداد تقاريرها بعملة الاقتصاد مرتفع التضخم عندما تعاد صياغة القيمة المسجلة بالأصل                    
 .تاريخ حيازتها

في بداية فترة التطبيق الأولي لهذا المعيار يتم إعادة بيان مكونات حقوق المالكين ما عدا الأرباح المجمعة وأي فائض إعادة                       .27
هذا ويتم حذف واستبعاد أي فوائض أو عجز .  تقييم وذلك باستخدام مؤشر عام للأسعار اعتبارا من تاريخ المساهمة بها أو نشوئها   

 من إعادة التقييم في الفترات السابقة كما يتم اشتقاق رقم الأرباح المحدودة المعاد بيانها ويتم حساب لكافة المبالغ الأخرى                      ناتجة
 .المعاد بيانها في قائمة المركز المالي
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ر عام للأسعار   في نهاية الفترة الأولى وفي كل فترات لاحقة يتم إعادة بيان كافة مكونات حقوق المالكين بواسطة تطبيق مؤش                   .28
اعتبارا من تاريخ الفترة أو تاريخ المساهمة بها إذا كان هذا التاريخ لاحقا يتم الإفصاح عن تحركات حقوق المالكين في الفترة                       

 .بموجب المعيار المحاسبي الدولي الأول للقطاع العام

 قائمة الأداء المالي

اء المالي بمؤسسة القياس الجارية بتاريخ الإقرار، وعلى هذا يجب           يتطلب هذا المعيار التعبير عن كافة البنود في قائمة الأد           .29
إعادة بيان كافة المبالغ بتطبيق التغيير في مؤشر الأسعار العام من تاريخ القيود الأولية لبنود الإيرادات والمصروفات في القوائم                    

 .المالية

 الفائض و العجز في صافي المركز النقدي

م القوة الشرائية عند توفر زيادة في الموجودات النقدية عن المطلوبات النقدية وتكتسب المؤسسة              تفقد المؤسسة في فترة التضخ     .30
القوة الشرائية عندما تكون لديها مطلوبات نقدية تزيد عن الموجودات النقدية إلى الحد الذي لا تكون فيه الموجودات والمطلوبات                    

 من صافي المركز النقدي في الفرق الناتج من إعادة بيان الموجودات غير             مرتبطة بمستوى الأسعار هذا ويتمثل الفائض أو العجز       
النقدية وحقوق المالكين وبنود قائمة الأداء المالي من ناحية تعديل الموجودات والمطلوبات مع مؤشر الأسعار العام من ناحية                    

على المتوسط المرجح للفرق بين الموجودات      وعليه يمكن تقدير الفائض أو العجز بتطبيق التغير في مؤشر أسعار العام              . أخرى
 .النقدية والمطلوبات النقدية الأخرى خلال الفترة

يتم تضمين الفائض أو العجز من صافي المركز النقدي في قائمة الأداء المالي ويتم إجراء مقاصة بين الفائض أو العجز من                       .31
دات والمطلوبات المحددة بموجب اتفاقيات بالتغيرات في        للموجو) 16(صافي المركز المالي والتعديل المحدد بموجب الفقرة         

الأسعار وكذلك فإن بنود قائمة الأداء المالي الأخرى مثل إيراد ومصروف الفائدة و فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية                    
 يتم الإفصاح عن هذه البنود المتعلقة بالموجودات المستثمرة أو المقترضة فإنها تعتبر أيضا مرتبطة بصافي المركز النقدي وبما أنه     

 .بشكل منفصل فمن المفيد تقديمها مع الفائض أو العجز في صافي المركز النقدي من قائمة الأداء المالي

 قائمة التدفق النقدي

 .يتطلب هذا المعيار التعبير عن كافة  بنود قائمة التدفق التقدي بوحدة القياس الجاري بتاريخ الإقرار المالي .32

  بقأرقام التطا

يعاد بيان أرقام المقارنة لفترة القوائم المالية السابقة المعدة سواء على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية عن طريق                      .33
تطبيق المؤشر العام للأسعار من أجل اعادة بيان القوائم المالية كوحدات قياس جارية في نهاية فترة الإقرار كذلك يجب التعبير                     

 .عن الأرقام المقارنة للفترات السابقة بوحدة قياس جارية للمعلومات الخاصة الواجب الإفصاح عنها في نهاية فترة الإقرار المالي
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 القوائم المالية الموحدة  

مؤسسات مسيطر عليها تقوم    تقوم المؤسسة المسيطرة التي تعد تقاريرها بعملة الاقتصاد ذو معدل التضخم المرتفع والتي لها                 .34
هذا وتحتاج البيانات المالية لتلك المؤسسات المسيطرة لإعادة بيان وذلك          . بتقديم تقاريرها بعملة الاقتصاد ذو معدل تضخم مرتفع       

لمؤسسة عن طريق استخدام مؤشر عام للأسعار للبلد التي تم فيه الإقرار قبل شمولها في القوائم المالية الموحدة الصادرة من قبل ا                    
المسيطر عليها حيث أن مثل تلك المؤسسة المسيطر عليها تكون مؤسسة أجنبية وتترجم قوائمها المالية المعاد بيانها عند معدلات                    
الإقفال هذه ويتم التعامل مع القوائم المالية للمؤسسات المراقبة التي لا تقدم تقاريرها بعملات اقتصاد ذو معدلات تضخم مرتفع                     

 .ر الدولية لمحاسبة القطاع العامبموجب المعايي

عند توحيد القوائم المالية لتقارير مختلفة تحتاج كافة البنود النقدية وغير النقدية إلى إعادة بيان بوحدات قياس جارية بتاريخ                      .35
 . القوائم المالية الموحدة

 اختيار واستخدام المؤشر العام للأسعار

ا المعيار استخدام مؤشر عام للأسعار يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة             يتطلب إعادة بيان القوائم المالية بموجب هذ       .36
 .ومن المفضل أن تقوم كافة المؤسسات التي تقدم تقاريرها بعملة نفس الاقتصاد أن تقوم باستخدام نفس المؤشر

 انتهاء معدل التضخم الاقتصادي ذو المعدل المنخفض

توقف المؤسسة عن إعداد وتقديم القوائم المالية المعدة طبقا لهذا المعيار فإنه يتم             عند انتهاء أوضاع التضخم الاقتصادي و      .37
معاملة المبالغ المعبر عنها بوحدة قياس جارية في نهاية فترة الإقرار السابقة على أساس القيم المسجلة للأصل في بيان                      

 .قوائمها المالية اللاحقة

 الإفصاح

 ،يجب القيام بعمل الإفصاحات التالية .38

إن القوائـم المالـية والأرقـم المقارنة للفترات السابقة قد تم اعادة بيانها و ذلك للتغيرات في القوة الشرائية العامة لعملة          .أ 
 الإقرار ونتيجة لذلك، يتم اعادة بيانها بموجب وحدة قياس جارية بتاريخ الاقرار المالي، و

 .ؤشر خلال فترة التقارير الحالية والسابقةماهية ومستوى الأسعار بتاريخ الاقرار المالي وحركة الم .ب 

يتطلب الإفصاح حسب هذا المعيار الحاجة لإرساء الأسس الواضحة لتأثيرات التضخم في القوائم المالية وتهدف كذلك إلى                   .39
 .تزويد المعلومات اللازمة لفهم تلك الأسس والمبالغ الناتجة عنها
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 تاريخ بدء التطبيق

ولي للقطاع العام نافذ المفعول للقوائم المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ اعتبارا من               يصبح المعيار المحاسبي الد    .40
 .يشجع التطبيق الأبكر.   2002الأول من شهر يوليو 

ر عندما تتبنى المؤسسة أساس الاستحقاق في المحاسبة كما تم تعريفة في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام لأغراض الإقرا                  .41
المالي تبعا لتاريخ التطبيق هذا، يتم تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية للمؤسسة والتي تغطي فترات تبدأ من أو بعد                      

 . تاريخ التبني
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 ملحق

 إعادة بيان القوائم المالية 

من هذه المعايير ويهدف هذا الملحق لتوضيح تطبيق هذه المعايير والمساعدة في توضيح             يعتـبر هذا الملحق توضيحا ولا يعتبر جزءا         
 .معانيها

 يبين هذا المعيار المتطلبات اللازمة لإعادة بيان القوائم المالية بما في ذلك القوائم المالية الموحدة للمؤسسات التي تقدم تقاريرها بعملة                    
 .اقتصاد ذو معدل تضخم مرتفع

 :ثال الآتي عملية إعادة بيان القوائم المالية وإعداد هذه التوضيحاتويوضح الم

يجري اشتقاق الفائض من صافي المركز النقدي بشكل غير مباشر حيث ينتج فرق عند إعادة بيان الموجودات غير النقدية                      •
 ).30راجع فقرة رقم .  (وحقوق المالكين وبند قائمة الأداء المالي

 في نهاية فترة الإقرار المالي قد تم إدراجه مؤخرا في فترة الإقرار المالي عندما كان مؤشر                  يجب أن يكون جرد المخزون     •
 .  نقطة170التضخم العام يعادل 

 . خلال الفترة150 في نهايتها بمعدل وصل إلى 180 في بداية الفترة و 120لقد كان المؤشر العام للأسعار يشير إلى  •

 .ك يفترض أن تحدث بطريقة متساوية خلال فترة الإقرار الماليالإيرادات و المصروفات عدا الاستهلا •

 .0 وأصبحت قيمتها 7,500تم استهلاك و تخريد الموجودات بالكامل التي كانت تكلفتها التاريخية  •
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 الاقرار المالي تحت التضخم

 مثال

العجز / الفائض 
من صافي المركز 

 النقدي
   

31-12-X0 
  )12المعيار (

معدل التضخم 
 العام

 
13-12-X0 

  )غير معدل(
1-1-X0 

 )12المعيار (

  
 قائمة المركز المالي

 النقد والاستثمارات  5,000  1,0000  -  1,0000    -
 المخزون  -  2,000  180/170  2,118  معاد بيانه  118

 :الموجودات الملموسة            
 التكلفة التاريخية  47,500  40,000  120/180  60,000    20,000

 مجمع الاستهلاك  )22,500(  )20,000(  120/180  )30,000(    )10,000(

 صافي القيمة الدفترية  25,000  20,000  120/180  )30,000(  معاد بيانه  10,000
             
 مجموع الموجودات  30,000  32,000    42,118    
             
 الاقتراض  26,000  26,000  -  26,000    

 صافي الموجودات            
 الأرصدة المرحلة   4,000  4,000  120/180  6,000  معاد بيانه  )2,000(

   2,000  أنظر أدناه  10,118    1,100
أنظر (صافي الفائض للفترة      

 )الملاحظة أدناه
9,218    16,118    6,000  4,000   

  المالي قائمة الأداء            
             

 الإيرادات    50,000  150/180  60,000  معاد بيانه  10,000
 الاستهلاك    )5,000(  120/180  )7,500(  معاد بيانه  )2,500(
 المصاريف الأخرى    )43,000(  150/180  )51,600(  معاد بيانه  )8,600(
 فائض صافي المركز النقدي        9,218    

 فائض العام الحالي    2,000    10,118    )1,100(

 

وفي هذا المثال تم تطبيق بنود      .  ياتإعادة بيان قائمة الأداء المالي باستخدام حركة المؤشر اعتبارا من تواريخ تسجيل العمل            ) 29الفقرة  (يتطلب المعيار   : ملاحظة
إيرادات ومصروفات عدا عن الاستهلاك التي حدثت خلال فترة الإقرار المالي بمعدل تضخم متوسط وتم اشتقاق الفائض بطريقة غير مباشرة من صافي المركز                       

 ).30الفقرة رقم (لمركز المالي وقائمة الأداء المالي بتطبيق مؤشر الأسعار العام على البنود غير النقدية في قائمة ا) أنظر آخر عمود ( النقدي 
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 مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي التاسع والعشرون

 

تم أخذه  " الإقرار المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع      " المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام العاشر       
" الإقرار المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع      " المحاسبة الدولي التاسع والعشرون       أساساً من معيار    

فيما يلي الفروقات الرئيسية بين المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام العاشر وبين معيار المحاسبة الدولي                 
 :التاسع والعشرون

العشرون ثم تضمينه في المعيار الدولي       تعليق إضافي للموجود في معيار المحاسبة الدولي التاسع و          •
 .لمحاسبة القطاع العام العاشر ليوضح مدى تطبيق المعيار على مؤسسات القطاع العام

المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام العاشر استخدم مصطلحات مختلفة في مواقع محددة، أكثر هذه                 •
صافي " و  " قائمة المركز المالي  " , "لماليقائمة الأداء ا  " , "إيراد"،  "مؤسسة"الأمثلة شيوعاً هي       

يقابلها في المعيار   .  في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام العاشر       " حقوق الملكية / الموجودات  
حقوق "،  "ميزانية عمومية " ،  "، قائمة الدخل    "دخل  " ،  "منشأة" الدولي للمحاسبة التاسع والعشرون     

 ".الملكية

التاسع والعشرون يحتوي على إرشاد لإعادة بيان القوائم المالية المعدة على            معيار المحاسبة الدولي     •
 .التكلفة الجارية، المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام العاشر لا يحتوي على ذلك الإرشاد

عملية إعادة بيان القوائم المالية      المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام يحتوي على ملحق يوضح              •
 .باستخدام الطريقة غير المباشرة، للمؤسسة المعدة للقوائم المالية في الاقتصاد ذو معدل التضخم المرتفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 


